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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

592/46 
م لعام 2025/ 1/ل/د5975

 ه 1447
هـ،  1447/ 02/ 10

 م2025/ 08/ 04الموافق 

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 الوقائع 

ي أن      
، جاء فيها ما  المدع عليهم بصحيفة دعوى ضد  تقدم إلى اللجنة  المدعي   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 

ي    أسهم نصه: "قد اكتتبت  
كة المدع عليها الأولى ف  ( ريال/سهم،  10بسعر )   ( --) ( سهم تاري    خ  45بعدد )   الشر

اء أسهم عددها  ( --) ري    خ  بتا سهم(    11منحة عددها ) وبعد إدراجها بالسوق تم منحي أسهم   ، وبعد ذلك قمت بشر

بتاري    خ  3,000)  سهم   ) (-- )   ( تاري    خ  27.20بسعر  ي 
وف  ريال/سهم،   ) (-- )   ( اء  بشر بسعر  1,000قمت  سهم   )

 غير صحيح ومضلل، بشأن قيمة الورقة ال 23.80) 
ً
كة أوجدت انطباعا مالية العائدة  ( ريال/سهم. وحيث إن الشر

كة، من خلال التلاعب وال  كة أثناء مرحلة ما  تضل للشر ي القوائم المالية للشر
ي أسهمها،  يل ف 

بعد الاكتتاب العام ف 

( من نظام السوق المالية، والمادة   ي ذلك لمخالفة المدع عليهم للفقرة )أ( من المادة )التاسعة والأربعير 
ويأت 

ي عن قيمة أسهمي )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق. ل 
كة بتعويض  تفاصيل الوقائع مرتبة  .  ذا أطلب إلزام الشر

أولا   : ي
الزمن  تيب  الي  )   -حسب  بعدد  بتاري    خ  10( سهم بسعر ) 45اكتتاب أسهم  ثانيا ( --) ( ريال/سهم،  اء    -.  شر

 ( بعدد  ) 3,000أسهم  بسعر  بتاري    خ  27.20( سهم  ريال/سهم،  ثالثا ( --) (  بعدد    -.  أسهم  اء  ( سهم  1,000) شر

اء.    : ات المستند   . ( --) ( ريال/سهم، بتاري    خ  23.80بسعر )  مرفق لكم مستند الاكتتاب ومستندات عمليات الشر

 " )وأرفق ما يستشهد به(.   105,850الطلبات: التعويض. مبلغ التعويض:  

ي تاري    خ  
ي و او   الأولى  عدا المدع عليهم-تم تزويد المدع عليهم   ( --) وف 

بنسخة من صحيفة  -الخامسلثات 

 . ها عن الإجابة  طلب  مع  فقاتها،  ا الدعوى ومر 

الت  ي 
ذاته ا وف  عليه وردت    ( --)    ري    خ  المدع  من  "بعد    الدائرة مذكرة جوابية  نصه:  ما  فيها  جاء  السادس، 

حية الشكلية لتقادمها  الاطلاع على مذكرة المدعي ما زلت متمسكا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من النا 

 ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها التحرير واحت 
ً
، ومن الناحية الموضوعية  وهرية طاء ج وائها على أخ نظاما

ر والعلاقة السببية بينه وبير  ركن الخ  ي أحتفظ بحق الرد  لعدم ثبوت ركن الض 
طأ محل الادعاء المزعوم، علما بأت 

ي لائحة 
القضية    تفصيلا على جميع ما ورد ف  ي تداولات هذه 

الموقرة الاستمرار ف  لجنتكم  ارتأت  الدعوى من  

: أولا ئحة ا لى لا عد الاطلاع ع مستقبلا. وب  طلب الحكم بعدم سماع الدعوى   –لمدعي نحيط كريم علمكم بالتالىي

(  30المادة )   ( من نظام السوق المالية: تنص الفقرة )ز( من 30ا: )أ( مخالفة للفقرة )ز( من المادة ) لتقادمها نظام 

إيداعها أولا  يتم    ما لم ى لدى اللجنة  لا يجوز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعو ’ من نظام السوق المالية على:  

اذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو  لدى الهيئة وما لم يمض على ذلك مدة تسعير  يوم من تاري    خ إيداعها إلا  

وعليه، يلاحظ ان المدعي قد خالف صري    ح نص    ‘ لمدة الدعوى بجواز الايداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه ا 
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(  --قام بإيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية برقم ) حيث    الية، نظام السوق الم   ( من 30الفقرة )ز( من المادة ) 

ي حير  أن تاري    خ قي   ( --) بتاري    خ  
ي تم إحالتها إلى اللجنة الموقرة بعد انقضاء المدة النظامية، ف 

د الدعوى الماثلة  والن 

ي أكير من ثلاثة أشهر ) ( --) ( هو  --بموقع اللجنة الموقرة رقم ) 
لشكوى  داع ا ي    خ إي ( يوم على تار 136، أي بعد مض 

  –تب عليه عدم قبول الدعوى شكلا وهو ما نطالب به اللجنة الموقرة. ب( لدى هيئة السوق المالية وهو ما يي  

لا تسمع  ’ ( من نظام السوق المالية على  أن:  58م السوق المالية: لقد نصت المادة ) ( من نظا 58مخالفة المادة ) 

سادسة والخمسير  والسابعة والخمسير  من هذا   وال لخمسير  لمواد الخامسة وا دعوى الحق الخاص بموجب ا 

ض فيه أن الشاكي قد    النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي 
أدرك الحقائق  يفي 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام 
اللجنة بعد    الن 

من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر    سنوات خمس    مرور 

( رقم ) خ صدور قرار لجنة الاستئن وحيث أن تاري     .  ‘ تقبله اللجنة  ي
( هو التاري    خ الذي أدرك فيه  --اف )القرار الجزات 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحي 
ي سالف الذكر    صدور  تاري    خ ة لمخالفة، وحيث أن  المدعي الحقائق الن 

القرار الجزات 

ي بتاري    خ  ( --) هو  
، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من  ( --) ، وحيث أنه تم الإعلان عن صدور القرار الجزات 

ي بمرور سنة من هذا التاري    خ، وحيث أن المدعي قد قام بإيداع شكواه لدى  
اليوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

ي تم إحالتها إلى اللجنة الموقرة بعد انقضاء المدة النظا   ( --) ( بتاري    خ  --م ) ة السوق المالية برق هيئ 
مية، كما  والن 

أشهر على    10سنوات و   2، أي بعد انقضاء  ( --) ( بتاري    خ  --وقام المدعي بقيد دعواه لدى اللجنة الموقرة برقم ) 

ي أنه من جميع الأ تاري    خ إعلان قرار لجنة الاستئناف المشار إليه، وهذا ي 
ي  جب عد وجه ي عن 

م سماع الدعوى ف 

من نظام السوق المالية. وبناء على ما تقدم    58ما طبقا لنص المادة  مواجهة المدع عليهم لتقادم الدعوى نظا 

  -1عدم تحرير الدعوى:    –نرجو من عدالة الهيئة الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما. ثانيا 

ب  ألا يقصد  الدعوى  تحرير  يوض عدم  الم   طلباته  ح  ويبير   وواضحة  صحيحة  بطريقة  دعواه  ي 
ف  مراده  دعي 

ي دعوى  وي 
حددها وتفهمها اللجنة بما لا يدع مجالا للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث ف 

( فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدع  به وسبب استحقاقه   المدعي

ا للمادة السادسة والستير  من نظام  يدا بلا  إجمال، وإلا تم الحكم بضف النظر عن الدعوى طبق ه تحد طلبات و 

ي تنص صراحة على:  
يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه،  ’ المرافعات والن 

ي بضف النظر  فيحك   ن ذلك ن تحريرها أو امتنع ع وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي ع 
م القاض 

الدعوى  القرار    -2.  ‘ عن  إلى  بمسألة  بالرجوع  يختص  فيما  أنه  نجد  عليهم،  المدع  حق  ي 
ف  الصادر  ي 

الجزات 

ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من  ’ التعويض فقد نص القرار صراحة  
ر الحق ف  على أنه للمتض 

ر أمام اللجن  على المدع عليهم، تأسيسا على أنه لا يتأت  للجنة الحكم  ولية  المسئ ة لتتحقق اللجنة من قيام  صر 

ر  المتض  عاتق  على  تحققها  إثبات  عبء  يقع  ي 
والن  له،  الموجبة  المسئولية  أركان  تتحقق  مالم     ‘ بالتعويض 

  : ي
ر مباشر من هذ -2ويلاحظ  الآت    ه المخالفات المنسوبة واكتف  أ( أن المدعي لم يقم بإثبات ما أصابه من صر 

ر، ولا توجد  إلى ثبوت الخطأ، وثبوت الخطأ وحده لا يوجب المسئولية فلا شارة  بالإ  إثبات وقوع الض  بد من 

ر وأن   ر على الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات العلاقة السببية بير  الخطأ والض  تب الض  مسئولية عندما لا يي 

ر قد وقع نتيجة ذلك الخط  ه وهو ما لم يستط يكون الض  ر ولا  دعي إ ع الم أ  وليس غير ثباته، إذا فلا خطأ ولا صر 

ية بعناصرها الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى من أساسها.  علاقة سببية بينهما وبال  ي المسئولية التقصير
-2تالىي تنتف 

الموجه  المنسوبة  المخالفات  ي لائحته 
المدع عليهم ولم يذكر ف  المدعي شخضي ضمن  أدرج  لقد  َ  ب(  إلىي ة 
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وهل   بالتفصيل  ا تحديدا  ي كان  نس رتكات  وكم  اك  الاشي  أو  الانفراد  وجه  على  المزعومة  للأخطاء  من    تحملىي  بة 

ي وارتباطي بتلك المخالفات، فجاء طلبه  
اك ولم يقدم ما يثبت صلن  الأخطاء المنسوبة إن كان على وجه الاشي 

، وحيث  للتعويض طلبا مرسلا،  مما يجعل أركان المسئولية غير متوفر  ي
ي حف 

ي أن الأ ة وغير متحققة ف 
  صل ف 

يها فيبير  الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب  الدعوى أن تكون محررة معلومة المدع به مضحا بالطلب ف 

ج( لم يقدم المدعي ما يثبت أن هذه المخالفات المنسوبة كان المقصود    -2عدم قبول الدعوى المقامة ضدي.  

ي هذه المخالفات ونصيبه منها  هي مس وما    م ولم يذكر الأثر المالىي لها منها التأثير على سعر السه 
اهمة كل طرف ف 

على   أثر  تلك  الذي  بير   السببية  العلاقة  ي 
ينف  ما  وهو  المدعي  لحق  الذي  المزعوم  ر  الض  وعلى  السهم  سعر 

ثالثا  به  المدع  ر  الض  وبير   المنسوبة  الاست   –المخالفات  الحساب  أصل كشف  المدعي  تقديم  ثماري  عدم 

ويدنا بأصل كشف الحساب الاستثماري التفصيلىي للأسهم  مدعي  قم ال التفصيلىي للأسهم: لم ي  كة )   –بي     ( ب الشر

اء وبيع على أسهم   اة والمباعة وتواريخها قرين كل عملية شر المحدث المدع به موضحا فيه عدد الأسهم المشي 

كة المدع عليها الأولى  . وع ، إن وجدت وذلك كي يتسن  لنا ا الشر على ما    بناء  ليه و لرد بشكل تفصيلىي وموضوعي

:  اللجنة الموقر   سبق وللأسباب السالف ذكرها أرجو من مقام  الحكم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم    -1ة ما يلىي

ر محل الادعاء.  -2الدعوى نظاما.   رد    -3رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبير  الض 

ر طلباته".   وهرية طاء ج ها التحرير واحتوائها على أخ الدعوى لافتقار   تثبت ادعاءات المدعي وتي 

ي تاري    خ  
الرابع، جاء فيها ما نصه: "بعد الاطلاع على    الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه ردت  و   ( --) وف 

 ولافتقارها التحرير  
ً
واحتوائها على أخطاء  لائحة المدعي أطلب من فضيلتكم عدم سماع الدعوي لتقادمها نظاما

ر والعلاقة السببية بي ية الموضوع ومن الناح   جوهرية،  نه وبير  ركن الخطأ محل الادعاء  ية لعدم ثبوت ركن الض 

ي لائحة الدعوى من  ارتأت لجنتكم الموقرة  
ي أحتفظ بحق الرد تفصيلا على جميع ما ورد ف 

المزعوم، علما بأت 

ي تداولات هذه القضية مستقبلا 
: أولا   كريم علمكم مدعي نحيط  . وبعد الاطلاع على لائحة ال الاستمرار ف    –بالتالىي

لا  ’ ( من نظام السوق المالية على  أن:  58لتقادمها نظاما: لقد نصت المادة )   طلب الحكم بعدم سماع الدعوى 

تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسير  والسادسة والخمسير  والسابعة والخمسير   

ض فيه أن الشاكي قد بعد مرور س دى الهيئة  النظام إذا تم إيداع الشكوى ل من هذا  
أدرك  نة من التاري    خ الذي يفي 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام  
الحقائق الن 

يقر   لم  ما  بها؛  المدع  المخالفة  بعد مرور خمس سنوات من حدوث  يتقدم  اللجنة  أو  بالحق  عليه  المدع 

( رقم ) وحيث أن تاري    خ صدور قرار لجنة الاستئن .  ‘ جنة تقبله الل   لمدعي بعذر ا  ي
( هو التاري    خ  --اف )القرار الجزات 

القرار   تاري    خ صدور  أن  لمخالفة، وحيث  أنه كان ضحية  يعتقد  ي جعلته 
الن  الحقائق  المدعي  فيه  أدرك  الذي 

ي سالف الذكر هو  
ي أنه تم الإعلان عن صدور القر   حيث ، و ( --) الجزات 

،  وحيث أن مدة سماع  ( --) بتاري    خ    ار الجزات 

ي بمرور سنة من هذا التاري    خ  وحيث أن المدعي قام  بإيداع  
الدعوى تبدأ من اليوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

بتاري    خ  --شكواه برقم )  ي انقضاء ما يقرب من ثلاث سنوات وتم إغلاقها من   ( --) ( 
قبل هيئة السوق    مما يعن 

ي لتقادم الدعوى نظاما  ظامية   مدة الن ال   ضاء المالية لانق 
ي مواجهن 

فإن ذلك يعتي  مدعاة إلى عدم سماع الدعوى ف 

يقصد بعدم تحرير الدعوى ألا  -1عدم تحرير الدعوى:    –من نظام السوق المالية. ثانيا   58طبقا لنص المادة  

و  بطريقة صحيحة  دعواه  ي 
ف  مراده  المدعي  النظامي  يوضح  المستند   

ويبير  ي الذ واضحة  إل ي  ويحد ستند  د  يه 

ي دعوى  
طلباته وتفهمها اللجنة بما لا يدع مجالا للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث ف 

(، فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدع به وسبب استحقاقه   المدعي
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طبقا للمادة السادسة والستير  من نظام  الدعوى  نظر عن  ال   ضف ا بلا إجمال، وإلا تم الحكم ب وطلباته تحديد 

ي تنص صراحة على  
عليه،  ’ المرافعات والن  المدع  لتحرير دعواه قبل استجواب  المدعي عما هو لازم  يسأل 

ي بضف النظر  وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم ا 
لقاض 

الدعوى  إلى   -2.   ‘ عن  ا بالرجوع  القرار  بمسألة    يختص  فيما  أنه  نجد  عليهم،  المدع  حق  ي 
ف  الصادر  ي 

لجزات 

ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من  ’ التعويض فقد نص القرار صراحة  
ر الحق ف  على أنه للمتض 

ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسئولية   م  نة الحك أت  للج يت   لا   على المدع عليهم، تأسيسا على أنه صر 

ر  المتض  عاتق  على  تحققها  إثبات  عبء  يقع  ي 
والن  له،  الموجبة  المسئولية  أركان  تتحقق  مالم    ‘ بالتعويض 

  : ي
ر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتف   -2ويلاحظ الآت  أ( أن المدعي لم يقم بإثبات ما أصابه من صر 

ر، ولا توجد  ئولية ف جب المس يو   لا   إلى ثبوت الخطأ!!، وثبوت الخطأ وحده بالإشارة   لا بد من إثبات وقوع الض 

ر وأن   ر على الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات العلاقة السببية بير  الخطأ والض  تب الض  مسئولية عندما لا يي 

ه وهو ما لم يستطع المدعي  ر قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غير ر ولا    يكون الض  إثباته، إذا فلا خطأ ولا صر 

بي ة س لاق ع  وب ببية  الثلاثة.  نهما  بعناصرها  ية  التقصير المسئولية  ي 
تنتف  المدعي شخضي  -2التالىي  أدرج  لقد  ب( 

ي    تحديدا بالتفصيل وهل كان ارتكات 
َ
ي لائحته المخالفات المنسوبة الموجهة إلىي

ضمن المدع عليهم ولم يذكر ف 

المزعومة على وجه   تحملىي للأخطاء  نسبة  وكم  اك 
الاشي  أو  م الانفراد  ا   إن كان على وجه  المنسوب لأخطاء  ن  ة 

ي وارتباطي بتلك المخالفات، فجاء طلبه للتعويض طلبا مرسلا،  مما يجعل  
اك ولم يقدم ما يثبت صلن  الاشي 

معلو  محررة  تكون  أن  الدعوى  ي 
ف  الأصل  أن  ، وحيث  ي

ي حف 
ف  متحققة  وغير  متوفرة  غير  المسئولية  مة  أركان 

فيب  فيها  بالطلب  به مضحا  ي الخ ير   المدع  ما  لتح صم  المقامة  لزم  الدعوى  قبول  عدم  يستوجب  مما  ريرها 

: أولا. الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما استنادا للمادة   من    58ضدي. وعلىي ضوء ما تقدم أطلب ما يلىي

بة  موج لدعوى وعدم تحقق أركان المسؤولية ال نظام السوق المالية. ثانيا. رد الدعوى وعدم قبولها لعدم تحرير ا 

 له". 

تاري    خ       ي 
المذكرتير     ( --) وف  من  بنسخة  المدعي  تزويد  عليهما   تير  المقدم  تير  الجوابيتم  المدع   من 

 . عنهما جوابه طلب مع السادس، و  الرابع

تاري    خ        ي 
وك وردت    ( --) وف  من  جوابية  مذكرة  عليهما الدائرة  المدع  و   يل  نصه:  السابع  ما  فيها  جاء  الثامنة، 

تق   -"الملخص   انتهاء دم بدعواه  المدعي  المقرر   بعد  النظامية  ي عدم جواز  المواعيد 
الدعوى، ما يعن  ة لسماع 

ينا خاصة، وأوجه المخالفة  خلو الدعوى من بيان التضفات المنس   -سماعها.  
َ
ل
ّ
وبة إلى المدع عليهم وإلى موك

ي دفوعنا بعدم قبول ا   -يجعل الدعوى مرسلة وغير محررة.    فيها، ما 
 وعلى   لدعوى نطلب الحكم ف 

 
 استقلال  شكلً

عية.  ٧٧عملا بما تنص عليه المادة )  اض صحة سماع الدعوى فلا يصح    -( من نظام المرافعات الشر وعلى افي 

عية على أن الضمان إن   مطالبة  عًا، لتضافر النصوص الشر لينا بالتعويض شر
ِّ
كاء بما حصلوا  موك ما يكون على الشر

لينا فلا ضمان عل 
ِّ
    -يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها.    كونهما لم   ولا تعويض، يهما  من أرباح؛ أما موك

 
فضلً

ي قرارات التعويض الصادرة لصالح 
ة الاكتتاب تحصل من المبالغ  عن ذلك فإن عمل اللجنة ف  رين عن في  المتض 

غير  المكاسب  من  عليه  المتحصلة  المدعي  حققها  ي 
الن  وعة  المشر الدف ( أ ) طرف     :

 
أولً التفصيلىي  البيان  وع  . 

ي عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب لدعوى قد  : إن هذه ا الشكلية 
ا من العيوب الجوهرية تقتض 

ً
تمثل    شابها عدد

  : ي
ي مواجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم على النحو الآت 

عواه بعد انتهاء  . تقديم المدعي د 1دفوعنا الشكلية ف 

الد  بالتقادم عوى لسقوطه المواعيد النظامية المقررة لسماعها: لا يجوز نظر هذه  العام  ا  ، والتقادم من النظام 
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ي حددها نظام السوق المالية المدة    الذي لا يجوز مخالفته؛ إذ لم يتم تقديم الدعوى خلال 
المدة النظامية، الن 

ي يمكن خلالها سماع الدعوى المتعلق 
ي الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من  والن  ة بمطالبة مشي 

ر؛ وذلك  ( من لائحة إجراءات الفصل  27( من نظام السوق المالية، والمادة ) 58دة ) عليه الما   حسبما نصت  صر 

منازعا  ي 
أنه:  ف  من  المالية،  الأوراق  والسادسة  ’ ت   ، والخمسير  الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أية  تسمع  لا 

، والسابعة والخمسير  من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى والخ  خ  من التاري       د مرور سنة الهيئة بع   مسير 

ولا  مخالفة،  وجود  يعتقد  جعلته  ي 
الن  الحقائق  أدرك  قد  الشاكي  أن  فيه  ض 

يفي  من  -يجوز    الذي  حال  بأي 

اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالف   -الأحوال  وبيان  ،  ‘ ة المدع بها سماع هذه الدعوى أمام 

 : ي
الآت  ي 

ف  ت 1.1ذلك  من  )سنة  الأولى  بالمدة  يتعلق  العلم فيما  علمه  بالمخالفة   اري    خ  المدعي  حق  ي 
ف  الثابت   :)

ر المدع به وإدراكه له منذ تاري    خ تع  ي بالض 
  -إن لم يكن قبل ذلك -  ( --) ليق الأسهم عن التداول بتاري    خ  اليقين 

ذ ما يلزم لسماع  ددة لإيداع الشكوى لدى الهيئة دون تقديمه الشكوى واتخا وبناء  عليه فقد انقضت المدة المح 

ظامية المقررة  ، أي بعد انتهاء المدة الن ( --) عي تقدم بشكواه لدى الهيئة بتاري    خ  يث إن المد وقبولها؛ ح دعواه  

الم 2,1لسماع هذه الدعوى.    أن 
 
دعي لم يعلم  وفيما يتعلق بالمدة الثانية )الخمس السنوات(: لو سلمنا جدلً

ي النقطة السابقة، فإن المدة النظامية لسم 
ي  قد انتهت ب اع الدعوى  ذلك على النحو المبير  ف 

قوة النظام؛ إذ جاء ف 

يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور  ولا  ’ ( من نظام السوق المالية:  58المادة ) 

بها  المدع  المخالفة  من حدوث  مرور  ،  ‘ خمس سنوات  بعد  ا 
ً
مطلق الدعوى  بعدم سماع  نص صري    ح  وهذا 

نص لا يمكن تأويله وحمله على أي وجه آخر، ومن  بها، وهو    لفة المدع خمس سنوات من وقت وقوع المخا 

ا بمرور أكير من خمس  ثم يسقط حق المدعي  
ً
ي سماع الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية الثانية قد انتهت أيض

ف 

المخ  حدوث  من  عام  سنوات  منذ  انتهت  ي 
والن  بها  المدع  الدعوى؛  ( --) الفة  سماع  يجوز  لا  ذلك  وعلى   ،

بالتقادم لسقوطه  ب وعلى    3,1. ا  الأخذ  اض عدم  السابق  افي  ال   -الأمر  بثبوت  العلم  أن  اعتبار  ي حق  على 
خطأ ف 

ي منازعات الأوراق المالية ذي الرقم  
ينا ثبت لدى المدعي بموجب قرار لجنة الاستئناف ف 

َ
ل
ّ
ي بإدانة  --) موك

( القاض 

ة ما بعد الاكتتاب عام   ينا عن في 
َ
ل
ّ
كة عن  حن  تاري    خ إعلان    ( --) موك ؛ فقد صدر القرار  ( --) ا بتاري    خ  خسائره الشر

ي اليوم التالىي لتاري    خ صدوره، والمدعي تقدم بشكواه لدى الهيئة بعد مرور أكير  ،  ( --) خ  بتاري     
وتم الإعلان عنه ف 

ا.  من عام من تاري    خ نشر القرار،  
ً
ي عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار أيض

أن القضاء بعدم جواز    4,1ما يعن 

ي قرارات سابقة لها، ومن ذلك قرار اللجنة رقم ) ا أق تقادم هو م الدعوى لل   سماع 
( المؤيد بقرار لجنة  --رته اللجنة ف 

المدعي غير محررة  .دعوى  2(.  --( المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم ) --(، وقرار اللجنة رقم ) --الاستئناف رقم ) 

   مدع عليهم ومرسلة، إذ تخلو من إثبات التضفات المنسوبة إلى ال 
ِّ
ينا خاصة، وأوجه المخالفة فيها:  وإلى موك
َ
ل

ي يرفعها المدعي تستوجب منه أصالة إثبات التضفات  لا يخف  ع 1,2
لى علم سيادتكم أن دعوى التعويض الن 

ر فيها، وارتب  ر، وهذه هي   اطها المباشر الخاطئة ووجه الض  ر؛ بالإضافة إلى تحديد مقدار الض  بما يدعيه من صر 

ا  ي أركان 
ف  ال لمسؤولية  قضايا  يذك   لم  المدعي  أن  يجد  الدعوى،  ي 

ف  والناظر  فها  تعويض،  اقي  ي 
الن  المخالفات  ر 

منها  بكل  القائم  ، ولا 
 
تفصيلً به  المدع  ر  الض  إلى  أدت  ي 

الن  ينا( 
َ
ل
ِّ
)موك ي 

القانوت  وم   المحاسب  دى  على حدة، 

ا، وعلاقته السببية، ولم يقدم ما يثبت صلتهم 
ً
ي نسبها إلى  ما بالمخال ا وارتباطه مسؤولية كل طرف تحديد

فات الن 

 الأثر المالىي لهذه المخالفات  المدع عليهم الآخرين؛ ولم ي 
ي المخالفات على وجه الدقة، ولم يبير  حدد مرتكن 

المسؤولية  أركان  يجعل  ما  السهم،  قيمة  متحققة    على  الوجه  غير  على  ذلك  تفصيل  وعدم  ؛  ي
َ

لى
ِّ
موك حق  ي 

ف 

  وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم 2,2بة الرفض.  محررة وواج رسلة وغير  المطلوب يجعل هذه الدعوى م 
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ي دعاوى مشابهة على المدع عليهم أنفسهم -الموقرة؛ حيث قررت  
عدم قبول دعاوى المدعي لعدم بيان    -ف 

)انظر  دعواهم  ال   وتفصيل  سبيل  ) على  رقم  القرار  ) --مثال:  رقم  الدعوى  ي 
ف  الصادر  لجنة  --(  بقرار  المؤيد   )

منازعات الاستئناف   ي 
)   ف  المالية رقم  ) --الأوراق  منازعات  --(، والقرار رقم  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد   ،)

ي دفعونا الشكلية على استقلال   (. --ة رقم ) الأوراق المالي 
ي الموضوع    هذا، ونتمسك بالفصل ف 

وقبل الدخول ف 

 بما تنص عليه الماد 
 
ع ٧٧ة ) عملً   1لموضوعية:  : الدفوع ا ية. ثانيًا ( من نظام المرافعات الشر

 
. وعلى التسليم جدلً

لينا بدفع ال 
ِّ
تعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة لأحكام  بصحة سماع الدعوى فإن مطالبة موك

ي  
يعة الإسلامية، وبيان ذلك ف  :  الشر ي

ي حكم  1,1الآت 
وعة فيها، فهما ف  لينا لم يستفيدا من الأموال غير المشر

ِّ
أن موك

كة المدع عليها الأولى رة بخلاف أعضاء مجلس إدارة  يعمل بالأج جير الذي  الأ  ومديري  ها الذين غنموا نفع    الشر

ي ال   هذه المبالغ، 
ي تسبب بها باف 

ار الن  لينا مسؤولية الأصر 
ِّ
:  وليس من العدل تحميل موك هو  ’ مدع عليهم؛ فالأجير

بت  بالتخصيص، ويستحق أجره  ا 
ً
 مؤقت

 
المدة و سليم نفسه  الذي يعمل لواحد عملً ي 

إن لم يعمل، والمعقود  ف 

ي ي 
ي يده بغير صنعه؛ لأن العير  أمانة ف 

ده لأنه قبض بإذنه، ولا يضمن ما  عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك ف 

الضما  وإنما  فيه...  المأذون  بعمله  عليهم هلك  )المدع  مخدومه  على  ذلك  ي 
ف  الفقهية:  .  ‘ ( ن  الموسوعة 

ر، هم وحدهم من يتحمل التعويض؛ إذ إن من  ة هم المبا جلس الإدار أن أعضاء م   2,1(.  277/ 28)  ون للض  شر

ي الضمان تعلقه با 
لمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما؛ يقول الشيخ علىي الخفيف:  القواعد الفقهية المقررة ف 

ر والمتسبب فيه، يتعلق الضمان بالمباشر دون ا ت ال اتفق ’  .  ‘ لمتسبب مذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للض 

(، ص )  الفقه الإسلامي ي 
ف  وانتفعوا    3,1.  65الضمان  المتحصلة  الأموال  المدع عليهم هم من غنموا  ي 

باف  أن 

   منها، 
ِّ
إن موك إذ  ا؛ 

ً
الأموال شيئ يغنما من هذه  فلم  ينا 

َ
ل
ِّ
القواعد  أما موك أجرتهما، ومن  ي 

ف  ان ومنفعتهما  أجير لينا 

عًا أن: »الغنم بالغرم«، الفقهية المقر  لنقمة، والنقمة بقدر النعمة«، قال الدكتور سعد  عمة بقدر ا وأن: »الن  رة شر

حه لقاعدة »الغنم بالغرم«: »إن الح  ي شر
ي ف  ٍ فحينئذٍ  الشير

ي عير 
قوق الواجبة إذا كانت تثبت على شخصٍ ف 

ي لها تثبت له« وب  هذه القاعدة يتبير  أن من له المنفعة يضمن  الحقوق ا 
ه ممن منفعته  لن  ي  ما تلف، أما غير

ف 

لينا  اصة، فلا ض أجرته خ 
ِّ
كاء بما حصلوا من أرباح، أما موك مان عليه. ومما تقدم يتبير  أن الضمان يكون على الشر

ولم   فلا  الأرباح  هذه  على  يحصلا  لم  تعويض، كونهما  ولا  عليهما  برفض    ضمان  وهذا كله كفيل  بها،  ينتفعا 

ينا 
َ
ل
ِّ
موك مواجهة  ي 

ف  قرارات 2.  الدعوى  ي 
ف  اللجنة  عمل  أن  ا   .  لصا التعويض  ة  لصادرة  في  عن  رين  المتض  لح 

ي حققها  
وعة الن  بوصفه    ( أ طرف ) المدعي عليه  الاكتتاب تحصل من المبالغ المتحصلة من المكاسب غير المشر

ي قرا 
ا لما جاء ف 

ً
--) ( وتاري    خ --، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ( --) ( وتاري    خ --ر اللجنة رقم ) المتهم الأول وفق

ي منازعات الأ لف ا   رقم لجنة . ]قرار  ( 
(  --المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )   ( --) ( وتاري    خ  --وراق المالية رقم ) صل ف 

ي منازعات الأوراق المالية رقم ) ( --) وتاري    خ 
الاستئناف  ، المعدل بقرار لجنة ( --) ري    خ ( وتا --، وقرار لجنة الفصل ف 

.عدم سماع الدعوى  1كم ب :  كم الح ب من سعادت فإننا نطل   الطلبات لما تقدم من أسباب؛  [. ( --) ( وتاري    خ --رقم ) 

ي الموضوع: برفض الطلبات". 3. صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها.  2للتقادم.  
 . وبصفة احتياطية: ف 

ي تاري    خ     
 . عنها جوابه طلب مع مدعي بنسخة من هذه المذكرة، يد الم تزو ت ( --) وف 

ي تاري    خ      
ها ىلنظر الدعو   عقدت الدائرة جلسة  ( --) وف  ها   ، المدعي   وكيل   ، حض  المدع عليه    وكيل   وحض 

كة    السابع  ي المدع عليها الأولى ولم يحض  ممثل عن    ، المدع عليها الثامنة والشر
دع  الم ، و ، والمدع عليه الثات 

ي تاري    خ  من  رغم بال  ، عليه الخامس 
ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 

وت  ي الموقع الإلكي 
  ن ع   ( --) الإعلان المنشور ف 

، والمدع  ع عليه الرابع ، والمد لم يحض  المدع عليه الثالث   كذلك الدعوى وموعد هذه الجلسة،  خص  مل 
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  بموعد الجلسة. وبعد انت على الرغم من تبليغهم    ، ، أو وكلاء عنهم عليه السادس 
ً
هاء المهلة النظامية للانتظار وفقا

)الخامسة   المادة  م ن ي والعشر لحكم  ي 
ف  الفصل  إجراءات  المالية،  زع نا ( من لائحة  الأوراق  الدائرة ات  افتتحت 

يتمسك بما  بأنه  أجاب  ف   ؟ لديه ما يود إضافته حول دعوى موكله  هل سؤالها إلى وكيل المدعي لجلسة بتوجيه  ا

 ن  أ سبق  
 
اء موكله للأسهم محل الدعوى، أجاب بأن موكله قام بالاكتتاب    . مه موكله قد   ب  وبسؤاله عن تاري    خ شر

 ( سهم 45) 
ً
   قام و   ، ( --) ي    خ  بتار   ا

ً
اء    أيضا (  3,000) ، وبإجمالىي  ( --) الأولى: بتاري    خ    ؛ ( سهم على دفعتير  4,000) بشر

وبسؤاله عن الخطأ الذي ينسبه إلى المدع عليهم، أجاب   . ( سهم 1,000) وبإجمالىي   ( --) بتاري    خ  سهم، والثانية: 

ينسبه إلى المدع عليهم،   ي ما يثبت الخطأ الذ  بأنه يطلب الإمهال للإجابة على ذلك، وبسؤاله عما إذا كان لديه 

ر الذي  ر الذي لحق بم وبسؤاله عن الض    . ت ذلك ثب  أجاب بأنه يطلب الإمهال لتقديم ما ي   وكله، أجاب بأن الض 

ماله  ي ضياع رأس 
يتمثل ف  بموكله  يطلب    . لحق  بأنه  أجاب  ر،  والض  الخطأ  بير   السببية  العلاقة  وبسؤاله عن 

 ت   هل وبسؤاله    . ذلك   عن الإمهال للإجابة  
 
ي أجاب با   ؟ بدعوى سابقة بشأن الأسهم محل الدعوى موكله  م  قد

  . لنف 

ي ينسبها  
  عن عليهم، أجاب بأنه يطلب الإمهال للإجابة  لمدع  إلى ا وبسؤاله عن تاري    خ علم موكله بالأخطاء الن 

ي   ؟ الدعوى صحيفة  ل سبق لموكله التقدم بشكوى أخرى عدا الشكوى المرافقة    هل وبسؤاله    . ذلك 
  . أجاب بالنف 

ي التقد وبسؤ 
  . ذلك   عن م بالشكوى وقيد الدعوى، أجاب بأنه يطلب الإمهال للإجابة  اله عن سبب تأخر موكله ف 

للإجابة   الإمهال  يطلب  بأنه  أجاب  عليهم،  المدع  مواجهة  ي 
ف  موكله  طلبات  عن حض  ذلك،    عن وبسؤاله 

ي الجل وأضاف  
 إلى كونه و    سة يعود أن سبب طلبه للإمهال بشأن أسئلة الدائرة ف 

ّ
ي الدعوى البارحة. وبسؤال  ك

ل ف 

أنه  أفاد بالإيجاب، وأضاف    ؟ فقاتها ا اطلع على صحيفة الدعوى ومر   هل السابع والثامنة    ا وكيل المدع عليهم 

المقدمة  بية اطلع على المذكرات الجوا  هل ويتمسك بما جاء فيها. وبسؤال وكيل المدعي  ، تقدم بمذكرة جوابية 

والسادس  الرابع  عليهم  المدع  والثامنة   من  بأنه    ؟ والسابع  م أجاب 
َّ
المذكرات   تسل الإمهال    ، تلك  يطلب  وأنه 

لديهما ما    هل ما جاء فيها. وبسؤال وكيل المدعي ووكيل المدع عليهما السابع والثامنة  ع لتقديم مذكرة جوابية  

، وعليه قررت   أجابا   ؟ يودان إضافته  ي
اري    خ هذه الجلسة  ( أيام عمل من ت 10الدائرة منح وكيل المدعي مهلة )   بالنف 

 من أجله، وبذلك تم اختتام هذه الجلسة. ستمهل  ا لتقديم ما  

ي تاري    خ 
، جاء فيها ما نصه: "أجيب على  وردت    ( --) وف  الدائرة مذكرة جوابية مقدمة من وكيل المدعي

كة المدع عليها ، والمدع عليه: ووكيل  ه السادس، والمدع علي عليه الرابعإجابة كل من المدع الشر

: أولا: أما ما دفع المدع عليهم بالتقادم فغير صحيح وبلا مستند المدع عليه السابع  و   امنةالث بما يلىي

ئناف )القرار ء على القرار لجنة الاستبنا   ( --) نظامي كون أن موكلىي علم بمخالفات المدع عليهم بتاري    خ  

رقم    ) ي
وتاري    خ  --)الجزات   ، وبت  ( --) (  الهيئة  لدى  الشكوى  قيد  تاري    خ  بالمدة  هو  قدم  موكلىي  فإن  الىي 

 للمادة )ز( من المادة )
ً
( من نظام سوق المالية، فبهذا ليس هناك أي 58( والمادة  )30النظامية طبقا

ا أثاره  وما  ثانمخالفة  الجانب.  بهذا  بالرفض  ادعائهم عدم  لمدع عليهم جدير  أما بخصوص  تحرير يا: 

والض   الخطأ  من  المسؤولية  أركان  بيان  وعدم  أركان الدعوى  أن  وكون  بينهما  السببية  والعلاقة  ر 

لقرار    
ً
وفقا وعة  مشر الغير  المكاسب  ي 

ف  الاكتتاب  ة  في  عن  رين  المتض  لصالح  التعويض  ي 
ف  المسؤولية 

وقرار رقم لجنة الفصل   ( --)   ( وتاري    خ--الاستئناف رقم )  ، المؤيد بقرار لجنة( --) ( وتاري    خ  --رقم )  اللجنة

المالية الأوراق  منازعات  ي 
)  ف  وتاري    خ  --رقم  الا   ( --) (  لجنة  بقرار  )المؤيد  رقم  وتاري    خ  --ستئناف   ) (-- ) ،

ي منازعات الأوراق المالية رقم )
، المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم ( --) ( وتاري    خ  --وقرار لجنة الفصل ف 

ت الصادرة  التعويض بناء على القرارات المذكورة نتيجة الإعلانا  تحق . فبتالىي موكلىي يس( --) اري    خ  ( وت--)
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كة المدع عليها الأولى عن   تاري    خ    الشر ي 
    ( --) ، وتاري    خ  ( --) ف 

 
 غير صحيح ومضللا

ً
ي أوجدت انطباعا

والن 

ة. فعليه نطلب التعويض بمبلغ وقدره ) كة خلال تلك الفي   ". (  105.850عن الوضع المالىي للشر

جوا تاري    خ    ، الدعوى  نبولاستكمال  ي 
ف  الدائرة  قامت  أن  المالية  بمخاطبة    ( --) سبق  السوق  كة  شر

، وسجل حركة حساب مركز المدعي  السعودية "تداول" بطلب تزويدها بسجل حركة محفظة المدعي

كة المدع عليها اعلى أسهم " ي تاري    خ  ، " لأولىالشر
 المطلوب. م ( --) فوردت إجابتها ف 

 
 تضمنة

ي ض
   ، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعوى للدراسةوء ما سبق وف 

ً
والمداولة؛ تمهيدا

 لإصدار قرار فيها. 

 

 الأسباب 

أنها   يدعي  ي 
الن  خسارته  عن  بتعويضه  عليهم  المدع  إلزام  إلى  دعواه  من  يهدف  المدعي  إن  حيث 

  ولوائحه التنفيذيالسوق المالية    نتجت عما ينسبه إليهم من مخالفات لنظام
ُّ
عَد

 
ت ة، فإن هذه الدعوى 

ي اختصاص  
ي تدخل ف 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم   اللجنة بموجب نظام السوق الماليةمن الدعاوى الن 

 وتعديلاته.  هـ1424/ 06/ 02( وتاري    خ 30)م/ 

أطر  الدعوى وإجابات بعض  أوراق  ي 
ف  الدائرة  بتأمل  ه 

 
فإن الموضوع،  إمهاله ومن حيث  ما افها بعد  م 

ي لإبداء
ي امتلاكه    يكف 

 ( سهم4,045)وتقديم ما لديهم، تبير  لها أن دعوى المدعي تتمثل ف 
ً
ي    ا
كة ف  الشر

الأولى تاري    خ    المدع عليها  ة من  الفي  اء خلال  الاكتتاب، والشر إليه عن طريق  تاري    خ    ( --) آلت   ( --) إلى 

( إجمالىي قدره  ا، وينسب  (  105,850بمبلغ  بإعللمدع  إلى  قيامهم  ي 
ف  يتمثل   

ً
انطباع يهم خطأ يجاد 

مر  المالية خلال  الورقة  قيمة  بشأن  ومضلل  كة،  غير صحيح  الشر بعده لأسهم  وما  العام  الاكتتاب  حلة 

    ، (  105,850ويطلب إلزام المدع عليهم بتعويضه عن قيمة الأسهم بمبلغ قدره )
ً
ي دعواه مستندا
 ف 

المالية   لجنة الاستئنافن  ع ادرين  القرارين الصلى  إ ي منازعات الأوراق 
ودفع عدد   ، (--) ورقم    (--رقم )  ف 

بعدم جواز سم عليهم،  المدع  تحرير من  وعدم  لسماعها،  النظامية  المدة  لانقضاء  المدعي  دعوى  اع 

الأ  إثبات  شأنه  من  لما  المدعي  تقديم  وعدم   ، ي
الكاف  بالشكل  لدعواه  ينالمدعي  ي 

الن  إليهم، خطاء  سبها 

ي يدعي أنها لحقت به، وطلبوا رد الدعوى، والعلاقة السببية بير  ما ينسبه إليهم من أخطاء وا 
ار الن  لأصر 

ي الوقائع. وذلك على ا
 لنحو الوارد ف 

، و  وحيث لم يحض  المدع عليهم ي
ي   ، الخامس، أو من يمثلهمالثالث، و الثات 

جلسة النظر المنعقدة ف 

  ولم يقدموا جوا  ( --) تاري    خ  
ً
 إلى نص المادة )الثالثة    عنبا

ً
( من لائحة نيوالعشر صحيفة الدعوى، واستنادا

ي منازعات الأوراق المالية، قرر 
ي الدعوى واعتبار هذا القرار حضوريإجراءات الفصل ف 

 ت الدائرة السير ف 
ً
 ا

ي حق المدع عليه
 الجلسة تبلغ  الثالث؛ لثبوت تبلغه لشخصه بالدعوى وموعد   ف 

ً
 صحيح  ا

ً
 ، وغيابيا

ً
ي   ا
ف 

ي  ا حق المدع عليهم
 الخامس؛ لتعذر تبليغهم. و   الثات 

ي مواجهة  وفيم
كة  ا يتعلق بدعوى المدعي ف  فقد تبير  للدائرة بعد اطلاعها  ،  الأولى  المدع عليها الشر

تاري    خ   ي 
أنه ف  للجنة الإفلاس  ي 

وت  الإلكي  الموقع  أمير  الإفلاس    ( --) على  الصادر عن  أعلن  الدائرة الحكم 

ي المحكمة التجارية  
ي الدعوى رقم ))الأولى( ف 

ي بافتتاح إجراء التصفية ( --) بتاري    خ    ( --) ( لعام  --ف 
، القاض 

كة )أ(ل ( يومديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على )تسعوأن على الدائنير  تق،  لشر  ير 
ً
 من تاري    خ الإعلان.  ا
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( الفقرة  )السابعة  1وحيث نصت  المادة  أنه: "دون إخلال ير  لتسعوا( من  ( من نظام الإفلاس على 

ت  ( من النظام، يي  ب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بأحكام الفصل )الرابع عشر

تع المحكمبافتتاحه،  حكم  تاري    خ  حن   وذلك  المطالبات  بإنهاء ليق  حكمها  أو  الافتتاح  طلب  برفض  ة 

 الإجراء". 

تعلي على  تب  يي  إنه  ضد  وحيث  دعوى  أي  قيد  أو  إجراء  أي  اتخاذ  ي 
ف  الحق  تعليق  المطالبات  ق 

افتتا  التصفية، وفقالمدين بمجرد قيد طلب   ح إجراء 
ً
الوالما تضم    ا المطالبات(  )تعليق  ي نه تعريف 

ف  رد 

ي اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تضف أو دعوى المادة )الأولى( من نظام الإفلاس بأن
ه: "تعليق الحق ف 

 لأحكام النظام". تجاه ا
ً
ة محددة وفقا  لمدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال في 

ي تاري    خ  وحيث إنه تم  
ي المحكمة  ، وهو إجراء لاحق لحكم الدائرة )الأ( --) قيد هذه الدعوى ف 

ولى( ف 

إليهالتجارية   لذا المشار  مواجهة    ،  ي 
ف  المدعي  دعوى  عدم سماع  إلى  تنتهي  الدائرة  كة  فإن  مدع الالشر

 . عليها الأولى

دم فيه 
 
ق الدائرة على ملف الدعوى، وما  لها    وباطلاع   يؤسس دعواه على  المدعي ن  أ من مستندات، تبير  

و  التضليل  ي 
ف  المتمثلة  عليهم  المدع  با مخالفة  ل التلاعب  المالية  كة  لقوائم  الأولى ال لشر عليها  ة    مدع  في  ي 

ف 

ي بإدانة بعض المدع  --قرار لجنة الاستئناف رقم ) ن  أ ئرة  الاكتتاب وما بعد الاكتتاب، وحيث تبير  للدا 
( القاض 

ي هذه الدعوى    من أعضاء م 
كة المدع عليها الأولى جلس إدارة  عليهم    ف  تنفيذيير   كبار ال   إضافة إلى بعض   الشر

الس  نظام  من   ) والأربعير  )التاسعة  للمادة  مخالفات  من  إليهم  منسوب  هو  بما  كة  الشر حسابات  وق  ومراجع 

 غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية ل   ؛ المالية 
ً
 بإجراء أوجد انطباعا

ً
كة المدع عليها لقيامهم عمدا   الأولى   لشر

ا  ي  ء تلك  بقصد إيجاد ذلك الانطباع ولحث الآخرين على شر
، قد صدر ف  الورقة خلال مرحلة الطرح العام الأولىي

ي تاري    خ  ( --) تاري    خ  
   تبير  و   ، ( --) ، وتم الإعلان عنه ف 

ً
ي بإدانة بعض  --)   لها أن قرار لجنة الاستئناف رقم   أيضا

( القاض 

ي هذه الدعوى -المدع عليهم  
إ من أعضا   -ف  المدع عليها الأولى دارة  ء مجلس  كة  إضافة إلى بعض كبار    الشر

)التاسعة  التن  المادة  بمخالفة  كة  الشر حسابات  ومراجع  السوق  ير  والأربع فيذيير   نظام  من  لارتكابهم  المال (  ية 

 
 
 غير صحيح ومضللا

ً
كة المدع عليها الأولى بشأن قيمة الورقة المالية العائدة ل   تضفات أوجدت انطباعا من    ؛ لشر

كة للأعوام  ل  خلا  ي القوائم المالية للشر
ي تاري    خ    ( --) و   ( --) و   ( --) و   ( --) التلاعب والتضليل ف 

، وتم  ( --) قد صدر ف 

ي تاري    خ  
 . ( --) الإعلان عنه ف 

ع الدعوى  الثامنة، بعدم جواز سما السابع، و السادس، و الرابع ، و   من المدع عليهم   دفع كلوحيث  

  
ً
)الثامنة  لى  إاستنادا المالية( مير  والخمسالمادة  السوق  نظام  أنه: "لا تسمع دعوى   ن  تنص على   ي 

الن 

عة والخمسير  من هذا  والساب  لحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسير  والسادسة والخمسير  ا

ض فيه أن الشاكي قد أدرك النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي ي
في 

ي جعلته يعت
ع هذه الدعوى قد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سما الحقائق الن 

دع بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو لفة المأمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخا

اللجنة"،   تقبله  بعذر  المدعي  تر عليه  يتقدم  الدائرة  التالىي  فإن  اليوم  تبدأ من  الدعوى  أن مدة سماع  ى 

ض فيه إدراك المدعي تاري    خ الذي ي  صدور قرارات لجنة الاستئناف آنفة الذكر، وهو الإعلان  لتاري    خ   في 

( وتاري    خ --حل الدعوى، وحيث إن المدعي أودع شكواه لدى الهيئة برقم )الفات مأنه كان ضحية للمخ

ي أكير من سنة على تاري    خ الإعلان عن قرارَ ، أي بعد  ( --) 
الذكر، وحيث لم ي لجنة الاستئناف سالفة  مض 
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 عذر   يقر المدع عليهم بالحق، ولم يقدم المدعي 
ً
 إلى عدمتقبله الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة    ا

عليهم   المدع  مواجهة  ي 
ف  المدعي  دعوى  و سماع  و الرابع،  و السادس،  المدة الثاالسابع،  ي 

لمض  منة؛ 

 النظامية. 

ي مواجهة المدع عليه
، و  ما وفيما يتعلق بدعوى المدعي ف  ي

الثالث بشأن أسهم مرحلة الاكتتاب،  الثات 

ا إليه عن طريوحيث إن  ي آلت 
الن  بالتعويض عن الأسهم  ي  ق الاكتلمدعي يطالب 

كة المدع تاب ف  الشر

ي منازعات الأوراق المالية رقم )، وحيث إنه يؤسس دعواه على قرار لجنة  عليها الأولى 
( --الاستئناف ف 

ال( --) وتاري    خ   بإدانة  ي 
القاض  عليهما ،  ي   مدع 

الدعوى    وآخرين       الثالثو   الثات  ي هذه 
منسوب ف  بما هو 

والأ )التاسعة  للمادة  مخالفات  من  (إليهم  )ال  ربعير  والمادة  المالية  السوق  نظام  لائحة من  من  سابعة( 

السوق انطباع   ؛ سلوكيات  أوجد  بإجراء   
ً
عمدا  لقيامهم 

ً
ل  غير صحيح   ا المالية  الورقة  قيمة  كة بشأن  لشر

الأولى ا عليها  على  لمدع  الآخرين  ولحث  الانطباع  ذلك  إيجاد  مرحلة بقصد  خلال  الورقة  تلك  اء  شر  

، وحالطرح العام الأ ي هذه الدعوى من فت  ، يث إن هذا القرار اكتسب الصفة القطعية ولىي
كون له حجيه ف 

ي الوصف ا
ك بير  الدعويير  المدنية والجزائية وف  لنظامي لهذا حيث وقوع الفعل المكون للأساس المشي 

ي  ا الفعل ونسبته إلى المدع عليهم
 . الثالثو  الثات 

(  وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )السابعة وال ص  تن  -قبل التعديل-من نظام السوق المالية  خمسير 

ي 
 من اللوائح والقواعد الن 

ً
ه: "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعير  من هذا النظام، أو أيا

 
على أن

ي سعر ورقة مالية على    ة بناء على تلك المادة، وذلك بالتضف أو إجراء صفقة للتلاعبتصدرها الهيئ
ف 

ك   ي ذلك  نحو متعمد، أو يشي 
 عن  ف 

 
شخص آخر قام بذلك، يكون  التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

 بصورة بالغة ن
ً
ي تأثر سعرها سلبا

ي أو يبيع الورقة المالية الن   عن تعويض أي شخص يشي 
 
تيجة مسؤولا

ب أو  اء  شر سعر  به  تأثر  الذي  بالقدر  وذلك  التلاعب،  ذلك لهذا  تضف  جراء  من  المالية  الورقة  يع 

 الشخص". 

إن المسؤو   وحيث  هي  المادة  هذه  ضوء  ي 
ف  أركانها المسؤولية  بتوافر  إلا  تقوم  لا  ي 

الن  المدنية  لية 

ر وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن  تحققت تلك المسؤ   ؛ الثلاثة تبت آثارها المتمثلة ولية ر  من خطأ وصر 

ر.  ي تعويض المتض 
 ف 

للد  المدع عليهما وحيث ثبت  ي   ائرة خطأ 
ي منازعات  موجب قر ب  الثالثو   الثات 

ار لجنة الاستئناف ف 

ا أعلاه،  الأوراق  إليه  المشار     ثبتو لمالية 
ً
كة خلال    أيضا الشر أسهم  قيمة  ي 

ف  الحاصل  الانخفاض  أن  لها 

ة اللاحقة لمرحلة الطرح العا  لما ثبت لديها من قيام بعض المدع علالفي 
ً
ي هذه  -يهم  م الأولىي كان نتاجا

ف 

وأفعال،  -الدعوى في  بتضفات  الإصداظهر  ة  نشر تضمير   إلى  إرادتهم  انضاف   
ً
جليا البيانات ها  تلك  ر 

كة على خلاف الحقيقة، مما نتج عنه ارتفاع تقييم ظه  المالية غير الصحيحة، بما ي   ر الوضع المالىي للشر

، مع علمهم أو إسعر سه كة خلال مرحلة الطرح العام الأولىي
مكانية علمهم بتلك المخالفات، وأن م الشر

الخطأ ذل محف  ك  حساب  من كشف  ثابت  هو  بالمدعي كما   
ً
را صر  قيمة ألحق  انخفاض  ي 

ف  تمثل  ظته 

ي  
كة المدع عليها الأولى أسهمه ف  ي ذلك القرار ق  إذ   ؛ الشر

ناعة شكلت ممارسات المدع عليهم الثابتة ف 

ي الأسهم محل الدعوى،
 غير صحيح عن    لدى المدعي من جدوى الاكتتاب ف 

ً
الوضع وأوجدت انطباعا

ة، الأمر الذي تتحقق معه علاقا كة خلال تلك الفي  ر المدع لمالىي للشر ة السببية بير  ذلك الخطأ والض 

 به. 
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تضم   أعلاه وحيث  إليه  المشار  الاستئناف  لجنة  قرار  الم  ن  من  مسؤولية كل  عليهأن  ي   ما دع 
  الثات 

رين    والثالث المتض  الأشخاص  تعويض  إليه  عن  انتهت  ما  بموجب  قاللجنة  ثابتة  ي 
من ف  أعلاه  رارها 

( من النظام والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق،   ا إدانتهم بمخالفة المادة )التاسعة والأربعير 

رين   ون من المبالغ المتحصلة من المكاسب يك  -من  ما أثبتوا حقهم فيه    -ومن ثم فإن تعويض المتض 

ي  
وعة الن  ي تلغير المشر

ام المدع عليهم متضامنير  (أطرف )  ى   ك الدعو حققها المدع عليه    ف  ، مع الي  

 بتحمل ما زاد على تلك المبالغ من تعويضات.  

ة هذا الاختصا ص ما  وحيث يحق للدائرة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأت  لها مباشر

وذل ر،  للض  الجابر  التعويض  تقدير  سلطة  لها  تكن  حاللم  بحسب كل  يكتنفها ك  وما  ظرو   ة  ف من 

( من نظام السوق المالية على أنه:   وملابسات، وحيث تنص الفقرة )ب( من المادة )السابعة والخمسير 

المتعلق والحقوق  المادة،  هذه  بموجب  عليه  مدع  شخص  أي  على  المستحقة  التعويضات  ة "تقدر 

ي الالمنصوص عليه  فق مع الأحكامبالتعويض وتوزي    ع مبالغة على المسؤولير  عنه بطريقة تت
فقرة )هـ( ا ف 

)الخامسة  المادة  من  )هـ(  الفقرة  تنص  وحيث  النظام"،  هذا  من  والخمسير   الخامسة  المادة  من 

  ير  والخمس
ً
على الفقرة )أ( ( من نظام السوق المالية على أنه "يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا

ا يمثل  تعويض  الحصول على  المادة  هذه  السعمن  بير   الذلفرق  بر  دفع  المالية  ي  الورقة  اء  لشر الفعل 

إقامة  تاري    خ  ي 
ف  المالية  الورقة  قيمة  وبير   الجمهور(  على  به  عرضت  الذي  السعر  يتجاوز  ألا  )على 

ي الورقة المالية به  
ي السوق قبل رفع الدعوى أمام الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التضف ف 

ف 

ي قيمة الورقة المالية يرجع لأسباب أخرى لا ن الانخجزء م عليه أن أي  اللجنة، وإذا أثبت المدع 
فاض ف 

من  الجزء  هذا  استبعاد  يتعير   فإنه  الدعوى،  موضوع  الصحيحة  غير  البيانات  أو  بالحذف  لها  علاقة 

مسؤ  عليهم  المدع  ويكون  عنه،  يسأل  الذي  تعويض التعويض  عن  وبالتضامن     فردية  بصفة  ولير     

الذي   ر  مسؤوليتهالض  عنه تكون      م 
ً
أو  وفقا العقد   لأحكام 

ً
خاضعا التعويض  مبلغ  ويكون  المادة،  لهذه 

 
ً
 لما تراه اللجنة محققا

ً
ي الفقرة )ب( من هذه المادة، أو وفقا

م بير  الأشخاص المشار إليهم ف  الاتفاق المي 

بمصالح يض   ولا  تنص   للعدالة،  وحيث  النظام"،  هذا  أهداف  مع  يتعارض  أو  )أ(    المستثمرين  الفقرة 

ة الإصدار عند اعتمادها  ير  والخمس سة  )الخام  لمادةا ( من نظام السوق المالية على أنه "إذا تضمنت نشر

ي 
من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعير  بيانها ف 

ة، ى الورقة المالية موضوع النشر   النشر ويض عما لحق   تععلى   ة أن يحصلفإنه يحق للشخص الذي اشي 

 لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة  
ً
ر نتيجة ذلك، ويعد البيان أو الإغفال جوهريا به من صر 

اء لأثر ذلك على سعر ا اء"، وبناء  على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشر عليه    لشر

 
 
ي رت الدائرة احتساب التعويض عن  قد

ي أسهم  الا تم  الأسهم الن 
كة المدع عليها الأولى كتتاب بها ف    الشر

ي رأتها اللجنة  
ة الاكتتاب العام بالنظر إلى قيمة الاكتتاب، ومقارنته بالقيمة العادلة للسهم الن  خلال في 

ي عدد الأس، وي  (  16وهي )
ب الفارق بينهما ف  ، وناتجه هو مبلغ التعويض. ض   هم المملوكة للمدعي

كة السوق المالية السعودية )تداول(   لاعها على السجلات الواردةاطمن    ةثبت للدائر وحيث   أن    من شر

 ( سهم45)   ب المدعي قام بالاكتتاب  
ً
كة المدع عليها الأولىمن أسهم    ا التعويض عن عليه  ف،  الشر يكون 

ي اكتتب بها المدعي  
   (--البالغ )  ب)دون أسهم المنحة( باحتساب الفارق بير  سعر الاكتتاالأسهم الن 

 قدره )(  16القيمة العادلة للسهم وهي )و   همللس
ً
ي عدد الأسهم   ( 54، فيكون الناتج مبلغا

به ف  وبض 
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المدعي   بها  اكتتب  ي 
)الن  ، ( سهم45البالغ عددها 

ً
المدعي من تعويض    ا  يكون إجمالىي ما يستحقه 

ً
مبلغا

 . (  2,430دره )ق

ي  
امس بشأن أسهم مرحلة الاكتتاب، وحيث الخ  عليه  عمواجهة المدوفيما يتعلق بدعوى المدعي ف 

للمدع عليه إدانة  أي  المستند عليه  القرار  يتضمن  ي    لم  ما  المدعي  يقدم  ولم  ي ثب  الخامس، 
ف  ت خطأه 

الثلاثة أركانها  بتوافر  إلا  تقوم  لا  المسؤولية  إن  الجانب، وحيث  ر، وعلاقة سببية   ؛ هذا  من خطأ، وصر 

بينهما،  توافرت    تربط  الأركان  ومن   ور  هذه  المسؤولية  ر،  قامت  المتض  تعويض  ي 
ف  المتمثلة  آثارها  تبت 

ي مواجهة المدع 
ي اكتتب بها ف 

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبه بالتعويض عن أسهمه الن 

 الخامس.   عليه

مو  ي 
ف  المدعي  بدعوى  يتعلق  عليهموفيما  المدع  و   اجهة   ، ي

أس  ، خامسالو   ،الثالثالثات  مه هبشأن 

ة من تاري    خ المشي   ي مواجهتهم على  ( --) حن  تاري    خ   ( --) اة خلال الفي 
، وحيث إن المدعي يؤسس دعواه ف 

( رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  وتاري    خ  --قرار  المدع ( --) (  بعض  بإدانة  ي 

القاض   ،

هذه ي 
ف  بما   عليهم     مخال  الدعوى     من  إليهم  منسوب  )اهو  للمادة  نظام لفات  من   ) والأربعير  تاسعة 

المالية والمادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق  غير    ؛ السوق 
ً
لارتكابهم تضفات أوجدت انطباعا

 
 
ومضللا ل  صحيح  العائدة  المالية  الورقة  قيمة  الأولىبشأن  عليها  المدع  كة  التلاعب   ؛لشر خلال  من 

القو  ي 
ف  للشر والتضليل  المالية  للأعوام  ائم  ي ( --)   ( --)   ( --)   ( --) كة 

ف  الاستئناف  لجنة  قرار  إن  وحيث   ،

( رقم  المالية  الأوراق  وتاري    خ  --منازعات  له ( --) (  فتكون  القطعية  الصفة  اكتسب  قد  إليه     المشار      ،

المك الفعل  وقوع  حيث  من  الدعوى  هذه  ي 
ف  بير  حجيته  ك  المشي  للأساس  المدنية  ون  الدعويير    

ي 
 الفعل ونسبته إلى المدع عليهم. مي لهذا  الوصف النظاوالجزائية وف 

: "أي شخص  
 
( من نظام السوق المالية تنص على أن وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )السابعة والخمسير 

 من اللوا 
ً
ي تصد يخالف المادة التاسعة والأربعير  من هذا النظام، أو أيا

رها الهيئة بناء على تلك  ئح والقواعد الن 

بالتضف   المادة،  إجرا   وذلك  ذلك  أو  ي 
ف  ك  يشي  أو  متعمد،  نحو  على  مالية  ورقة  سعر  ي 

ف  للتلاعب  ء صفقة 

ي    عن تعويض أي شخص يشي 
 
 عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا

 
التضف أو الإجراء، أو يكون مسؤولا

ي ت 
 بصور أو يبيع الورقة المالية الن 

ً
سعر    تأثر به   ك بالقدر الذي ة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذل أثر سعرها سلبا

اء أو بيع الورقة المالية من جراء تضف ذلك الشخص".   شر

ي لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة 
ي ضوء هذه المادة هي المسؤولية المدنية الن 

من    ؛ وحيث إن المسؤولية ف 

تربط  سببية  وعلاقة  ر  وصر  تحققت    خطأ  ومن   ر  بينهما،  المسؤولية  ال تلك  آثارها  تعويض  تبت  ي 
ف  متمثلة 

ر   . المتض 

عليه  المدع  خطأ  للدائرة  ثبت  ي   م وحيث 
ي    الخامسو   الثالثو   الثات 

ف  الاستئناف  لجنة  قرار  بموجب 

 غير صحيح بشأ 
ً
ن قيمة  منازعات الأوراق المالية المشار إليه أعلاه، وحيث إن تلك التضفات أوجدت انطباعا

ات، مما ن الورقة المالية لل  كة خلال تلك الفي  ي تج عنه التأثير  شر
كة خلال الأعوام  قيمة شر   ف    ( --) و   ( --) اء سهم الشر

ة   ، ( --) و  ( --) و  ة اللاحقة لإعلان القوائم المالية للفي  كة خلال الفي  وحيث ثبت للدائرة انخفاض قيمة أسهم الشر

ي  
 بالمدعي كما هو    ، ( --) المالية المنتهية ف 

ً
را محفظته الاستثمارية    ثابت من كشف حساب وأن ذلك ألحق صر 

ي  
ي  انخفاض قيم تمثل ف 

كة المدع عليها الأولى ة أسهمه ف   . الشر
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، و   وحيث إن خطأ المدع عليهم  ي
، يوجب مسؤوليتهم متضامنير  عن تعويض من  الخامسالثالث، و الثات 

المد  إن  ره جراء تلك الأخطاء، وحيث  التعويض  ثبت تض  اة خلاعي يطلب  المشي  أسهمه  من عن  ة  الفي  ل 

تاري    خ    ( --) ي    خ  تار  ة  يحق للدائ   ، وحيث ( --) حن   رة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأت  لها مباشر

ر، وذلك بحسب كل حالة وما يكتنفها من   هذا الاختصاص ما لم تكن لها سلطة تقدير التعويض الجابر للض 

( من  روف وملابسات، وحيث نصت الفقرة )أ( من المادة )الساب ظ  نظام السوق المالية على أن:  عة والخمسير 

يضات المستحقة على أي شخص مدع عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض  تقدر التعو " 

ي ا 
لفقرة )ه  ( من المادة الخامسة  وتوزي    ع مبالغه على المسؤولير  عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص عليها ف 

من نظام السوق المالية    ( ير  والخمس  فقرة )هـ( من المادة )الخامسة ام"، وحيث تنص ال والخمسير  من هذا النظ 

 على الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل  
ً
على أنه: "يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا

اء الورقة المالية )على ألا يتجاوز السعر الذي ع   الفرق بير  السعر الذي دفع بالفعل  لى الجمهور(  رضت به ع لشر

ي تاري    خ    وبير  قيمة الورقة المالية 
ي  ف 

ي الورقة المالية به ف 
إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التضف ف 

ي 
 قيمة الورقة المالية  السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت المدع عليه أن أي جزء من الانخفاض ف 

عير  استبعاد هذا  ى، فإنه يت أو البيانات غير الصحيحة موضوع الدعو   ا بالحذف يرجع لأسباب أخرى لا علاقة له 

الجزء من التعويض الذي يسأل عنه، ويكون المدع عليهم مسؤولير    بصفة فردية وبالتضامن   عن تعويض  

ال   لهذه 
ً
ر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقا  لأحكام العقد أو الا الض 

ً
التعويض خاضعا تفاق  مادة، ويكون مبلغ 

ي الف ال 
م بير  الأشخاص المشار إليهم ف   للعدالة، ولا    قرة )ب( من مي 

ً
 لما تراه اللجنة محققا

ً
هذه المادة، أو وفقا

 
 
قد فقد  النظام"،  هذا  أهداف  مع  يتعارض  أو  المستثمرين  بمصالح  عن  يض   التعويض  احتساب  الدائرة  رت 

ي  الخسا 
الن  لها ئر  ض  أسهم    تعر  ي 

ف  تملكه  نتيجة  ا الشر المدعي  الأولى كة  عليها  اللاحقة    لمدع  ة  الفي  خلال 

ي تاري    خ تاب ا للاكت 
كة   ( --) لعام من تاري    خ نشر أول قوائم مالية لها ف  قوائمها المالية للسنة المالية  حن  إعلان الشر

ي  
ي تاري    خ  ( --) المنتهية ف 

ي تاري     ( --) ، وذلك ف 
اء ومقارنته بسعر إغلاق السهم ف    ( --) خ  ، بالنظر إلى متوسط سعر الشر

ب الف )تاري    خ تعليق السهم عن التداول(، وي   ، وناتجه هو مبلغ  ارق بينهم ض  ي عدد الأسهم المملوكة للمدعي
ا ف 

 التعويض.  

كة السوق المالية السعودية )تداول( وحيث ثبت للدائرة مما ورد  بتنفيذ عدة عمليات    قيام المدعي ها من شر

ي  
اء على أسهم ف  كة المدع عليها الأ شر ة من تاري    خ   خ   ولى الشر   ( 4,000) إجمالىي  ب   ( --) حن  تاري    خ     ( --) لال الفي 

كة، وبالتالىي يكون التعويض عن هذه الأسهم بالنظر إلى متوسط  
سهم واحتفظ بها حن  تاري    خ إلغاء إدراج الشر

ا  كة عن التداول )   (  26.35ء البالغ ) سعر الشر البالغ  ( و --ومقارنته بسعر إغلاق السهم بتاري    خ تعليق سهم الشر

ب الفارق ) (  12.55)  ي ع   (  13.8، وبض 
(  55,200سهم يصبح إجمالىي التعويض ) (  4,000دد الأسهم ) ف 

، و   ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدع عليهم  ي
، بأن يدفعوا متضامنير   الخامسالثالث، و الثات 

 قدره ) 
ً
 . (  55,200للمدعي مبلغا

: المد   ولما تقدم من أسباب، وبعد   
 الآئر

ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 اولة نظاما

  :
ً
  مواجهة  عدم سماع دعوى المد أولا

 
كة  ع  ف    الأولى؛ لافتتاح إجراء التصفية.   المدع عليها الشر

   
 
ف المدع   : عدم سماع دعوى 

ً
عليهم ثانيا المدع  و السادس، و الرابع، و   مواجهة كل من    ؛ الثامنة السابع، 

  المدة النظامية لسماع ال 
 دعوى. لمض 
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: تعويض المدع  ث 
ً
  آلت إليه   الثا

لغ قدره ألفان وأربعمائة وثلاثون  مب ب   عن طريق الاكتتاب   عن الأسهم التر

  حققها (  2,430) 
وعة التر  لما جاء  ( )أ  طرف ال   ، من المبالغ المتحصلة من المكاسب غتر المشر

ً
، وفقا

  قرار اللجنة رقم ) 
 
 ( --) ( وتاري    خ  --ف

 
 .  ( --) ( وتاري    خ  --د بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ، المؤي

 
ً
)غيابيا   

الثائ  عليه  المدع  إلزام   :
ً
الثالث   ( رابعا عليه  زاد على    -دين ومتضامنير  منفر   -  والمدع  ما  بتحمل 

  حققها 
وعة التر  ل ( أ ) الطرف    المبالغ المتحصلة من المكاسب غتر المشر

ً
  قرار اللجنة رقم  ، وفقا

 
ما جاء ف

 .  ( --) ( وتاري    خ  --، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم ) ( --) وتاري    خ    ( --) 

  
: إلزام المدع عليه الثائ 

ً
 خامسا

ً
( )غ ، والمدع عليه الخامس ، والمدع عليه الثالث (  )غيابيا

ً
منفردين  -، يابيا

    بأن يدفعوا للمدع    -ومتضامنير  
ً
ا ومئتا مبلغا

ً
 . (  55,200)   قدره خمسة وخمسون ألف

: رفض ما عدا ذلك من  
ً
 طلبات. سادسا

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


